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  القانونية المترتبة عليه الطبيعة القانونية لعقد اقتسام الوقت والآثار
  (دراسة مقارنة بين القانون المصري والسعودي والإماراتي)

  د. محمد شعيب محمد عبد المقصود
  ملخص البحث

م  ي ت ة ال اح ات ال ي م ال د الع ج اً ل الغة ن ة  ع ال أه ض ل
ق أو ماأسال ال ال ام ال ها اق ة لفة وم ل ة إن ل ا ش  ال ف   ع

)TIME SHAER عه ض ل)م ة وش (ع ق ة ف ا ش ف ه ) وه عق ب 
ًا ما  ع عق م و ل  ات، ل ة س ة وت لع دة في ال ة م فعة لف ع م ب

قه. ازعات ع ت ي م ال أ الع  ت
ا  ة، ي ه اح عات ال ة والق وال ق آت الف قي في ال العق الإشغال الف

فه  ق ل ي ت ام ال ة، ول عق اق ة العاد ات ال ح ح انه لا  على ال
ي  ل ت عاً ل ة العق وت ع ل ن ازعة ح اك م ل فه ، ل ع ال ل ال م ق

ه، ول م ي س عل ام ال : الأح ق ام ال ح لعق اق ني ال ف القان ا ه ال
فاع. ار، ح ان ة شائعة، عق إ ل ع ل   عق ب

ف  ) وت عاق هل (ال ة ال ا ق ح ها ل اج ت ر ال ع الأم اك  ه
ات والأثاث  ه عاق م ح ال ل ال ة م ح ها في ال اف و اللازم ت ال قه  حق

اج د ال ل ال ها. و ف وغ ي ال ة وت ل ال ها في العق م ي    ت
جع  ها ما ي ه، وم جع للعق نف ها ما ي ة على العق م ت ة ال ن ل الأثار القان و
ة، ولق  عة الإسلام ا العق لل ام ه افقة أح هة الإدارة، وم م اف، وال للأ

ع ن ال ال قارن ب القان هج ال   د والإماراتي.سل ال
Research Summary 

The topic of the research is of great importance due to the 
presence of many tourism companies that use different marketing 
methods, including time-sharing or what is known as TIME 
SHAER, which is a contract between two parties, a hotel company 
and a person (client) whose subject is the sale of a benefit for a 
specific period of the year and lasts for several years. Therefore, it 
is considered an ongoing contract and many disputes often arise 
when applying it. 

This contract regulates hotel occupancy in hotel establishments, 
villages and tourist resorts, as it does not apply to regular housing 
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units, but the time-sharing contract has not been adapted by the 
Egyptian legislator, so there is a dispute about the quality of the 
contract and accordingly determine the provisions that will apply 
to it, but what is Correct legal qualification of a time-sharing 
contract: contract of sale of common property, lease, usufruct. 

There are some matters that must be organized in order to 
achieve consumer protection (the contractor) and preserve his 
rights, such as the conditions that must be met in the unit under 
contract in terms of equipment and furniture, as well as the items 
that must be specified in the contract such as the duration and 
identification of the beneficiary and others. 

As well as the legal implications of the contract, including what 
is related to the contract itself, including what is due to the parties, 
the administrative body, and the extent to which the provisions of 
this contract agree with Islamic law, and I have taken the 
comparative approach between Egyptian, Saudi and Emirati law. 

  المقدمة:
م  ي ت ة ال اح ات ال ي م ال د الع ج اً ل الغة ن ة  ع ال أه ض ل
ة  ل ة إن ل ا ش  ال ف  ع ق أو ما  ام ال ها اق لفة وم أسال ال ال

)TIME SHAER(ل ة وش (ع ق ة ف ا ش ف ه ع  ) عق ب  عه ب ض م
دة في ال ة م فعة لف ات.م ة س   ة وت لع

ة،  اح عات ال ة والق وال ق آت الف قي في ال ا العق الإشغال الف ي ه
فه م  ق ل ي ت ام ال ة، فعق اق ة العاد ات ال ح ح أنه لا  على ال
ي ام ال ي الأح ل ت عاً ل ة العق وت ع ل ن ازعة ح اك م ل فه ع، ل ل ال  ق
ع  : عق ب ق ام ال ح لعق اق ني ال ف القان ه، ول ما ه ال س عل

فاع. ار، ح ان ة شائعة، عق إ ل   ل
ف  ) وت عاق هل (ال ة ال ا ق ح ها ل اج ت ر ال ع الأم اك  فه

ات والأثا ه عاق م ح ال ل ال ة م ح ها في ال اف و اللازم ت ال قه  ث حق
ها.  ف وغ ي ال ة وت ل ال ها في العق م ي اج ت د ال ل ال   و

جع  ها ما ي ه، وم جع للعق نف ها ما ي ة على العق م ت ة ال ن ل الأثار القان و
ة. عة الإسلام ا العق لل ام ه افقة أح هة الإدارة، وم م اف، وال   للأ
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  أهمية الدراسة:
ع ال ض م ل م ي ت ات ال ي م ال د الع ج اً ل الغة ن ة   أه

لاء، بل إنها في الغال  د م الع ل إلى أك ع ي ت لفة ل أسال ال ال
د  ل إلى ع ص فعه إلى ال ا ي عات م ة م ال ام ن يها ب ق ل عاق مع ال ت

ى ت ار على ملاحقاته ح لاء والإص .ك م الع عاق ة ال ل    ع
  إشكالية البحث:

ة  ع ل ن ازعة ح اك م ل فه ع، ل ل ال فه م ق ق ل ي ت ام ال عق اق
ه. ي س عل ام ال ي الأح ل ت عاً ل   العق وت

  التساؤلات:
فاع؟ ار أو ح ان ع أو إ   هل ه عق ب

؟ ر أم م   هل ه عق ف
ة اء ف خ العق أث انه؟ ماذا ل ف   س

؟ ف ق ال   ماهي حق
  الوضع التشريعي:

ة ال ا ن ح اد قان ق ض م ام ال ادة (ت الإشارة الى عق اق ) ٣٢هل ال
ة ت على أن: " ئ ة ال ار )، أو ال ا ش ق (ال ام ال ام اق عاق ب في حالة ال

ع في العق خلال  ج هل ح في ال ن لل ة،  ل ماً م تارخ أرفي ال عة ع ي
عه ق ات" ......ت عاق ه ال ة له ارات ال ان أو الق الق   .وذل دون الإخلال 

احة رق  ار وز ال ة ٩٦ق ادة رق ( ١٩٩٦ل ع "): ١٠ال اد ج فع  م ال ق
انة..." ة ال ها ق افاً إل فاع م ه م مقابل الان قة عل ة ال ال امات ال   .الال

ادة ( ة  ألا تقل "): ١٤أما ال ل ال ار  غلال ع  الإ في حالة الاس
ة العق ع ع عاماً........"   .م

احة رق  ار وز ال ة  ١٥٠ق ادة ٢٠١٠ل ع: ٨( ح ت ال ام ال ي "): ن
ة م فاع  غلال  الان ق لاس ام ال ام اق ار ب ي ت ات ال ح دة ح ال

ح ال  ات   ح ة لل ل ئة ال ة أو  ت ق ال  ال ف ال اً  زم
ة". ق فاع وال ع  الان ائع و ال ال ة ال ام مل قاً لأح ع  اً على ال   مال

  المنهج العلمي:
ن الاماراتي م ح  د والقان ع ن ال ن ال والقان قارن ب القان هج ال ال

ه. ة عل ت ة ال ن ني للعق والأثار القان ف القان   ال
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احة رق  ار وز ال ن ال (ق قارن ب القان هج ال ة  ١٥٠وق سل ال ل
د  )٢٠١٠ ع ام ال " وال ا ش ق "ال ام ال ام اق ا ن و وض أن ش

اع ة الق اق ع العق وم ف على ن ق ن الإماراتي لل . والقان ة للعق و ال   وال
  خطة البحث:

: ق ام ال ني لعق اق ف القان   ال الأول: ال
ع.  ل الأول: عق ب   ال

فاع. اني: ح ان ل ال   ال
ار. : عق الإ ال ل ال   ال
قة. ع: عق الف ا ل ال   ال

: ق ام ال ة ع عق اق اش ة ال ن اني: الاثار القان   ال ال
ة.ال امات ال   ل الأول: ال

فع. امات ال اني: ال ل ال   ال
هة الإدارة. امات ال : ال ال ل ال   ال

ة. ات   ال
ات. ص ائج وال   ال

اجع. ة ال   قائ

. س ال   فه
  محل التعاقد:

ع  ل ال ن م الأف ل  فة ل لها شقة أو غ ان ش ة أ  ق أة الف ن ال
ة  ح ال ها  ادق والق ع قه على الف ق ت ق  ام ال ا أن عق اق أة،  أو ال

ة  ف م الف ة، لأن اله ة العاد ات ال ح ل ال ة فق ولا  اح عات ال وال
ة. اح ة س ق أو ق ة في ف لة ال اء الع ة ه ق م   ال

ع ي أن لها أصل  ة، ول ال ي ان ح قة ون  ه ال ت وه ه ي. وق  تار
ل  ق ن ت احة ب ال ات اس ل م ة على ش افة في روما الق ت ال ب

ف له م اف وت عامال اء وال احة والإي مات ال ن . )١(ل قة ت ه ال ول ه
. ق ام ال قة ول اق ب للف   أق

                                                
)1(  Rob Davidson. Tourism .2 Edition. Pitman publishing. England.1993.p68 
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  تعريف المنشأة الفندقية:
ة الإقامة اوح ح  فة وم ة م ام : أ وح ام اق ة وفقاً ل ائ غلالها م ال س

آت الف ها م ال ة أو غ ق ع أو شقة ف ق أو م ان تقع في ف اء  ، س ق ة ال ق
ة ائ دها ال ي ت   .)٢(الأخ ال

ة اح ة ال ة العقار ح ة ال ع ات ال ح ها م ال عات وغ ق وال ادق وال : الف
ا في ذل  احي،  اء ال اقعة للإي ة ال اح ات العقارة ال ح مة ال ة ال في م

رة ة ال ي   .)٣(وال
ة ق أة ف ق: الم ام ال ام اق ار ب ي ت ا ش –آت ال لى إدارة  -ال وت

ن  احة و أن  زارة ال نها ب ة ش اح ادق والق ال اع الف ق ق  ام ال اق
اق ة ق خاص  ق أة الف ع إدارة لل أة ي ع إدارة ال ق ي ع ام ال أة و ال

ار ا الق ام ه   .)٤(لأح
ح:  قة ي ا فات ال ع   م خلال ال

ها: اف ش ف غي ت ة ي ة العقار ح أة أو ال   أنها اتفق على أن ال
ة. -١ ات ال ح ل ال ة، فه لا  اح ة س ق أو ق ن في ف   أن ت
ام اق -٢ ار ب ا لا أن ت قل  قة ال ام الف ل الإدارة ب ، فه لا  ق ام ال

ار. ام الإ فاع ب   ل الان
  تعريف عقد اقتسام الوقت:

: ن ال فع وفقاً  القان ة وال ق أة الف ة لل ال ة ال ر ب ال عق 
ع في ع ولا ت ع ثلاثة أساب ة (لا تقل ع أس ة زم ة ح ذج ل ة  لل ال

. عاق ل ال ة م ح ة شائعة على ال فع مل ن لل ة و ق ال  ال ف ال ة)  اح   ال

                                                
ادة (  )٢( ة رق (٢ال ة ال ق في إمارة دبي دولة الإمارات الع ام ال ام اق ن ن ) ١٤) م قان

ة    .٢٠٢٠ل
ادة ( )٣( ة ١ال اح ات العقارة ال ح ق في ال ال ة  ار ام ال ار ) م ن ة وق د ع ة ال ة الع ل ال

زراء رق ( ل ال ارخ ٥٨رئ م    م.٢٠/٠١/١٤٣٩) ب
ة رق ( )٤( رة م الع ه احة ج ار وز ال ة ١٥٠ق ارخ  ٢٠١٠) ل ادر ب  ٠٨/٠٣/٢٠١٠ال

عات  ة والق وال ق آت الف ) في ال ا ش ق (ال ام ال ام اق ا ن و وض أن ش
ة.ال   اح
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: د ع ام ال دة أو  ال ة م ، ل لغ مالي مع م مقابل م د ت ة عق عق أو ع
ة ي م ال ات على الأقل -قابلة لل لاث س ر ل اء ح  -ت ها إن ج ي 

ال وح ع اس فاع  .ان ه، أو أ ح أخ ازل ع ، أو ال ة أو أك ة واح اح   ة عقارة س
د: عان م العق ه ن ج  ن الإماراتي: ي   القان

 : ق ام ال م، عق اق ل مالي معل ة لقاء ب م ة ال ع ال عق ي م خلاله ب
دة في الع ة الإقامة ال ح فاع ب ف م الان ه ب ال ج أة  م ال ق خلال تل

ة. م ة ال   ال
: قا أة  عق ال م ال م، تل ل مالي معل ا لقاء ب ع نقا عق ي م خلاله ب

ة  دة في العق خلال ال ة الإقامة ال ح فاع ب ف م الان ه ب ال ج
. ة أقامة أخ ح ها ب ادل ة أو م م   ال

ي: ن ع الف فه ال هل عق دائ لأك م عام و  ع ح ال ه ي م ، و اح
ام  لة، لاس ق ات العقارة أو ال ل الإقامة في ال ع  ي وال ام ال ة الاس خاص

يال دة أوقابلة لل ات م   .)٥( لف
ح أن: قة ي ا فات ال ع   م خلال ال

: ق ام ال ق عق اق ام ال ام اق ل ب ة (للع خ ة م ق ة ف ) ه عق ب ش
ات  ة س ر لع دة ت ة م ة ل ق ة ف ح ) ب ل فاع (دون ال ه م الان ل، ل وع

اصة. ان ال اعى العق الق غي أن ي لغ مالي، و   مقابل م
  المبحث الأول:

  التكييف القانوني لعقد اقتسام الوقت: 
، وعق ت ق ام ال ام اق ها: ن لفة أشه ات م ق م ام ال ل لعق اق

ورة أ ة ال ل ، وعق ال ق ال ة أو  م ة ال ار لات، وعق ال ة، وعق الع عاق و ال
ي م ل ال   .)٦(ال

وف  عة ال ة، وذل ل ألة شائ ق م ام ال ة لعق اق ن عة القان ي ال وت
ى  ا العق تع عة ه ي  اه، وأن ت د م ة عق ه مع ع ا نه ي ه،  ي ت  ال

                                                
ي )٥( ع لي  - د. هاد ال ق ال لة م ، م ق ال ة  ار ني لعق ال م القان فه : ال لاو د. سلام الف

م القان  د(للعل ة الع اس ة وال   .)١٢٣() ص٢٠١٥) (٢ن
اي .د )٦( ة ال ام ال ع ام  –يه ام اق عاق ب غ ال ان (ص ع اء   لة دار الإف ) م ق ال

ة   .)١٢١) ص(٣١د(الع –ال
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اة، ف غ ف د ال ه، ودراجه في خانة العق ة عل ن اع القان صة ل الق
علقة  اع ال الق ق  ام ال د على عق اق ه العق اصة به اع ال ر ت الق ال

عالاس ة لعق ال ف ب ال   .)٧(قاق أو الع
د ج ي ل ت م ة ال ي د ال ق م العق ام ال ل، ول ع عق اق ة م ق

ام  ة أوصاف: ن ع ع خاص، ول ت وصفه  ا العق ن ة ل تع ه عات ال ال
ا  ضه في ه ا ما س ع ح، وه ها ص ار، فأ م فاع، عق إ ع، ح الان ال

الي:   ال على ال ال
  المطلب الأول

  عقد بيع:
ادة  ني ال ن ال ع ال في القان ف ال أنه "٤١٨(لق ع ع  ع ) عق ال ال

اً آخ في مقابل ث نق  ة شيء أو حقاً مال قل لل مل ائع أن ي ه ال م  عق يل
ة". ل ي تقع على ال اة ال د ال فه أنه م العق   "ولق ت ت

ي  د ال نه م العق ات م ح  ال ع، و ائ ال و لأول وهلة، أن خ ق ي
قا د إلى ان ه م ت غ ه  لا ال لاخ ة اح ك ث ، لا ت قابل ث نق ة  ل ل ال

 ، ف العق ها ت ق ف ل حالات ي ض في الع ة، فق تع ن فات القان د أو ال العق
ع ع م  ال ها  لا العق ف احي أخ وذل لاخ ه م ن غ احي، و   .)٨( ال

ع آث ه  ج ع ق ي ام ال ال الى عق اق ت نقل و ع. ح ي ار عق ال
ة تامة، وله  ه مل ك ح ل ال ك، و ائع إلى ال ائعة م ال ة ال ة ال مل

ود فع بها، وذل في ح ل على الأج م ي ف بها و ة  أن ي م ة ال الف
ل عام رة ل ق   .)٩(ال

                                                
ة )٧( اح ق ال ، جامعة ال ، رسالة ماج ق ام ال ة على عق اق ت : الأثار ال / را محمد بل

، الأردن،    .٤٩م، ص ٢٠١٥الأوس
ة ( )٨( عة م جامعة القاه ، م أم ع وال ات ال ور: أساس م) ٢٠١٤- ه١٤٣٥أ.د. محمد ش س

  .)٧ص(
اص، دار أح ع ال سلا د. )٩( ولي ال ن ال ق في القان ام ال ة أو اق م ة ال ار مة: عق ال

ة( ة الع ه  ).١٤٨ص( ،)٢٠٠٠ال
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ن ال    :)١٠(أولاً: القان
ق في  ام ال ادة (لق ت وصف عق اق ن ال وفقًا ل ال ام ٨القان ) ن

غلال  ق للاس ام ال ام اق ار ب ي ت ات ال ح ح ال ع: ي  فاع ال  الان
ًا دة زم   ...."ة م

ع  ال فه  ة  ق ف ام ال د وصف دق لعق اق ع ال ل  أ أن ال
لاف ال ب العق فاع مع الاخ الان .وأخ    ي

ال على  لافات ب ال ج اخ ائعة غ دق ح ي ة ال ل ال صف  بل أن ال
اء،  اقي ال الاتفاق مع  ة  ة أو زمان ان أة م ة مها ل ق ز له ع ع ال  ال
خل  فع ولا  له ال اقي ال ف  ع ق فه لا  ام ال فع في عق اق لاف ال

ف ها. في الإدارة ولا أ ت افق ل على م ة وال ع إلى ال ج ع ال   إلا 
د ع ام ال   :ثانًا: ال

ادة ع ف أن ال ائع ٣( لق ت تع العق انه عق ب م ال ائع: يل امات ال ): ال
أتي: ......."   .ا 

ن الإماراتي:   ثالًا: القان
ي ت على:٢لق ت تع العق وفقًا ل ( : عق ي (عق اق ) ال ق ام ال

م.......) ل مالي معل ة لقاء ب م ة ال ع ال   .م خلاله ب
ام  لا ال ، ول  قا ق وعق ال ام ال ن الإماراتي عق لاق ج في القان ي

. ة ع العق اش امات ال ق والال ق ابهان في أغل ال   ي
ح أن:   م خلال ذل ي

د ع ان ال وال ق كلاً م الق ام ال ت ع عق اق  والإماراتي ق ع
اب هي: ة أس ح لع ع ول ذل غ ص   عق ال

ق  على  -١ ام ال ا عق اق لات ب ق ع العقارات وال ل ج ع  عق ال
. ة فق ق ة والف اح آت ال   ال

ام ال -٢ ا غ حاصل في اق ل ال للع وه ه ال ت عل ع ي ق لأن عق ال
ام. د الأ ات وع د ال ق م ح ع فاع ال ل  له الان   الع

                                                
احة رق  )١٠( ار وز ال ه: (ق د  ق ة  ١٥٠ال ق  )٢٠١٠ل ام ال ام اق ا ن و وض أن ش

." ا ش   "ال
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ى ح  -٣ ع ق  ام ال فعة في ح أن عق اق ة الع وال أ مل ع ي عق ال
. ق فاع م   ان

غلال  عق -٤ ال والاس ع ق: الاس ه م حق ة وما ت ل قال ال ه ان ت عل ع ي ال
ال ف وفقًا لإرادة ال   .وال

غلال  ه، والاس ف عل ض ال ال وفقًا للغ ع ق: الاس أ حق ام ي ا عق اق ب
ني: ف ال أن ي  ف القان ف، ال ة، أما ال ول  الاتفاق مع ال
ل في  : ال اد ف ال ، ول ال ه للغ ازل ع فاع أو ال ع ح الان الاتفاق على ب

يل في  ع غ أو ال الفة ال ع م ق فإنه  ام ال عاق في عق اق ل ال العقار م
.   للعق

  المطلب الثاني
  حق انتفاع:

ادة ( ني ال ن ال ع ال في القان ف ال أنه "على ٩٨٨لق ع فاع  ) عق الان
ه إدارة  ي ه بها ول ما أع له وأن ي ل ي ت ه ال ال يء  ل ال ع فع أن  ال

ة" ولق ت ة ح ل عة ع ح ال ف ق ال ق فاع م ال ف ح الان   ."ت
: ن ال   أولاً: القان

ادة ( ن ال وفقًا ل ال ق في القان ام ال ف ١٠لق ت وصف عق اق ) ت
أنه ح  ف  ع ة و ي ال فاع  ت غلال ع  الان فاع: في حالة الاس عق الان

ة..." د ال فاع م   .ان
فع (ال ٢١-٢٠-١٥-١٣( في أك م مادة أما ام لف ال ) ت اس

ة) عاق مع ال   .ال
د ع ام ال   :ثانًا: ال

ي ت على:١لق ت تع العق وفقًا ل ( : ح  ) ال ق ال ة  ار (ال
دة....) ة م ة ل اح ة عقارة س ح فاع ش ب   .ان

د عة عق ، أو م ال  ...................(عق ع اس فاع  اء ح ان ها إن ج ي 
ة عقارة)    .وح

ن الإماراتي:   ثالًا: القان
ي ت على:٢لق ت تع العق وفقًا ل ( ام  ) ال : ن ق ام ال ام اق (ن
ة: ال ق ال ق ف أ م ال ة  -١ ح ال ة الإقامة خلال ال ح فاع ب ح الان

ة......) م   .ال
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ح أن: م خلال   ذل ي
: ق ام ال فاع وعق اق ه ب ح الان ا د أوجه ال   وج

١- . ق ق في أنه ح م ام ال فاع وعق اق لاً م ح الان ه  ا   ت
فاع دون  -٢ ل الان ال م ع ة في اس فع سل ح لل فاع ف ل ح الان م ت يل

. لأن  ق ام ال ل عق اق م ت ل يل ة  ق ة م مال ال فاع: وسا ح الان
ت  ال ال ي ن على ال ، فلا  ة م أح فع دون وسا ارسه ال ي  ح ع

ة  فعة على مل هح م ل فع  فع ي ك ال   .)١١(إلا أن ي
ة  ق إلا م خلال ال ام ال فاع في عق اق ف لا ي م الان ول ال

ة. ق   الف
د و  ع ان ال وال ق كلاً م الق ام ال ت ع عق اق الإماراتي ق ع

اب هي: ة أس ح لع فاع ول ذل غ ص    الان
ا عق  -١ فاع، ب ة الان اء م غلال أث ال والاس ع ة الاس ى سل ع فاع  ح الان

غلال ول   ه، والاس ف عل ض ال ال وفقًا للغ ع ق: الاس أ حق ام ي اق
ة.   الاتفاق مع ال

ق  على ح الا -٢ ام ال ا عق اق لات ب ق ع العقارات وال ل ج فاع  ن
. ة فق ق ة والف اح آت ال   ال

قابل. -٣ ن إلا  ق لا  ام ال ون، أما عق اق قابل أو ب ن  فاع ق    ح الان
قل إلى  -٤ ف ف ه، أما ح ال قل إلى ورث فع ولا ي ت ال هي  فاع ي ح الان

. ق ام ال ه في عق اق   ورث
ن  -٥ ام ف فع، أما في عق اق ك ال ل في ت ي ي ام سل فاع ي ال ح الان

ابي ام إ ة ال ام ال   ال
ن  -٦ ام ف ة أما عق اق ل اب  ال ن س م أس ره  فاع م ح الان

. ره العق   م
  المطلب الثالث

  عقد الإيجار:
ع ا ف ال ني لق ع ن ال ادة (ل في القان أنه ٥٥٨ال ار  ) عق الإ

ة " يء مع ع فاع  أج م الان اه أن  ال ق ج  م ال ار عق يل الإ

                                                
ة، د. )١١( ة الأصل ق الع ق : ال ر ه زاق ال ة ( ع ال ل اب  ال ة٩أس ة الع ه  ) دار ال
   .)١٢٠١) ص(١٩٨٦(
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٢٦٦ 

فاع  اردة على الان د ال ار م العق ف عق الإ م" ولق ت ت ة لقاء أج معل مع
يء   ."ال

ح أن:   م خلال ذل ي
ا د أوجه ال :وج ق ام ال ار وعق اق   ه ب عق الإ

١- . ق ق في أنه ح م ام ال ار وعق اق لاً م عق الإ ه  ا   ت
فعة. -٢ د على ال ق فى أنه ي ام ال ار وعق اق لاً م عق الإ ه  ا   ي
ام  -٣ ق في عق اق امات صاح الف ار مع ال ج في عق الإ امات ال ه ال ا ت

ا ل ت ق  ف في ال امات ال ار مع ال أج في عق الإ امات ال ه ال
. ق ام ال   عق اق

ق  ام ال ت ع عق اق د والإماراتي ق ع ع ان ال وال كلاً م الق
اب هي: ة أس ح لع اش ول ذل غ ص ل غ م ار)  فعة (الإ ع ال   ب

ا -١ إ ع العقارات  ل ج ار  ارات عق الإ ار ال إ لات  ق اك وال ر ال
. ة فق ق ة والف اح آت ال ق  على ال ام ال ا عق اق ات ب ع   وال

ق  -٢ ام ال له، في ح أن عق اق م ت ل مع ولا يل م له ش ار لا يل عق الإ
دها ال ي ح لات ال ف وال له في ال م ت ل ، و ع ذج ال ن.ن في ال   قان

ار  ل، فالإ قة م ح صفة الع لف ع عق الف ار  ا أن عق الإ ك
ق فه  اح الف ة ل ال أج  ني، ب أن ال ل م ه أنه ع ج الأصل ف ة لل ال

ار  ل ت ارع اف وال ل الاح م على س    .)١٢(ق
  المطلب الرابع
  عقد الفندقة:

أنه العق  قة:  ف عق الف م لأح ع أن تق ة  ق أة الف اه ال ق عه  ال ت
ه  ع س أم ن وت اب، وأن ت عام وال ة) وال ق ة م اء (ل الإي له  لاء أو و الع
لغ مالي  ة وذل مقابل م مات أخ ثان م له خ ق، وأن تق ها معه إلى الف ي  ال

ع الإقا قًا ل ه عادة  ي مات الأخ ي تق   .)١٣( مة وال

                                                
: . أ.د  )١٢( ح ارح ع ال ام عق الإ ح أح س في ش ء الأول –ال ة  - ال ه دار ال

ة ة  –الع   .٣٧٢ص - ١٩٩٨ - القاه
ة  )١٣( اح ون: عقال ق / ن سال ح ال ة  ار لة  –دراسة مقارنة –ال ر في م عة  م ال

ن  ق  –والقان ق ة ال ة –ل   .٤٣٧ص - جامعة الإمارات الع
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ة إلى ال أنه: أما  فه  ي فق ع ن ق ( الفقه الف م ب صاح الف العق ال ي
عة أو  عة م الاداءات ال ق م ق ب م صاح الف اه يل ق ل، وال  والع

لات في مق أك أو وال ال ة  ا ل)ال فعه للع ال ي لغ م ال   .)١٤(ابل م
لة م  ع وس نه  ع خاص م ورغ  ه ل ي ب احة ول وسائل ت ال

ها أغل  ي ل ت د ال نه م العق قة  ، ي عق الف ع ال ل ال ق
ف ا فلا ن له تع قارنة، ل عات ال انه وصفاتهال داً جامعاً لأر   .)١٥(اً م

: ق ام ال قة مع عق اق ه عق الف ا   ي
عاق في ال -١ ل ال ها.أن م ادق دون غ ن الف ي    عق
د. -٢ قابل م ة و ة مع ق ل ل في ف ا إقامة الع عه ض ي م   كلا العق

لاف ب : الاخ ق ام ال قة مع عق اق   عق الف
ة  -١ ن ق ة وت ة واح قة لف ن الإقامة في عق الف ق: ت وق الإقامة في الف

ق ام ال ة، أما الإقامة في عق اق ق رة.وم ن م    ف
ل  -٢ م له ش ل لا يل اب والق الإ عق  قة عق رضائي ي ع عق الف  : ع العق ن

لي لا ب أن   ق عق ش ام ال له، في ح أن عق اق م ت مع ولا يل
. ل ة ل ع لات ال ه في ال ، و ق ع ذج ال   على ال

قة ل -٣ ف: في عق الف ازل وال قه ح ال افة حق هي  ل ح الإقامة فق وت ل
ق فإنه عق  ام ال ، أما عق اق رث ولا ي نقله إلى الغ ه فلا ي ف غادرته لغ

رث. عه و ه أو ب ز ه د و   م وم
انة أو أ  -٤ ال فة ول له علاقة  د الغ ل لا  قة ال : في عق الف عاق ل ال م

، أما عق  ال أخ و أع ات وال ق فإنه ي ال م الاتفاق ام ال اق
انة.  ال وال عل  ي ت   ال

ه: أ ال أرج   ال
اب: ة أس د لع ه م العق لافه ع غ ق عق خاص لاخ ام ال   أنا عق اق

١ - : ق ام ال . عق اق ة فق ق ة والف اح آت ال    على ال
٢ -  : ق ام ال ت عق اق ع.لا ي ا أنه ل م فل عق ب ة  ق ة ال ه مل   عل

                                                
)14(   Francois Van Derelst. Hotellerie. Ency Dalloz. Com. 1978 N29. 

عة  )١٥( ان: ال اس سل / ع اح ة لعق ال ن قةالقان ة م (دراسة الف ل ل ن  –قارنة)ت ة القان جامعة  - ل
لاء د ( - ك  .)٤٨٦() ص١٩الع
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٢٦٨ 

ح أن: ل ي   ل
ا  اولة ن م م د والإماراتي) اتفق على ع ع عات (ال وال كلا م ال
ن  ل قان دها  ي ح اخ ال ل على ال ع ال ق إلا  ام ال ام اق ل ب غ ال

ة. ا مع و وض   وفقًا ل
لاف ب د اخ ج خ وذل ل قة، ح أن ال ق ع عق الف ام ال  عق اق

. ق ام ال ا اق ة ن اش قة لا  م   اولة الف
لف  ع خاص  ة لأن العق م ن ق فاع غ حق ع والان لاق أوصاف ال ا ان إ ك
ع خاص  اك ت ن ه ج أن  ه ت ة ع اش امات ال ق والال ق ى أن ال ها ح ع

ه. ل عق علقة  امه ال اره عق خاص وله أح ، واع ق ام ال   اق
  المبحث الثاني

  الاثار القانونية الناشئة عن عقد اقتسام الوقت:
م  ق  الأصل في العق ال ي ام ال اف عق اق امات أ ق وال د حق ت

امات ال ق وال ق ة ل د ال افه، وفى حال خل العق م ال ، فإنه ب ا ف
د ا اع العامة للعق ع إلى الق ج امات  ،)١٦(ل ة، ال امات ال ل س ال ل

الي: هة الإدارة، على ال ال امات ال ل، ال ق الع   وحق
  المطلب الأول

  التزامات الشركة:
 ، ف ة ولل امات لل ق وال افه حق ت لأ ق فإنه ي ام ال أ عق اق ما ي ع

امات و  ة فهي ال ق ال ام، أما حق ف الال ا ت ت لاها ل ة أه فل امات ال ل ال
ة على ال  امات ال ل س ذ ال اني، ل ل ال ها في ال ل س ذ على الع

الي:   ال
  مراعاة التشريعات الخاصة بنظام اقتسام الوقت: -١

: ن ال   أولاً: القان
ادة (  ار  ) على:٢ح ن ال ي ت ة ال ق آت الف اء أو إدارة ال ز إن (لا 

احة) خ م وزارة ال ق إلا ب ام ال  .ب
: د ع ام ال   ثانًا: ال

ادة -١ ة (٢( لق ن ال ا ح ت فى الفق اولة ال خ  (لا  ) على:١) ال
ل ل ال ق أو ال له ق ال ة  ار ا ال اولة ن ز م خ  ت على ال

ة)   .م اله
                                                

، ص( )١٦( اب جع ال ، ال ة: را محمد بل اح   ).٦٥ال
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٢٦٩ 

ادة ( -٢ ه) ت على:٤وفقا ل ال و ق وش ال ة  ار ي ت (عق ال  ) ال
ق ....) ال ة  ار د ال ام على عق ا ال اردة في ه ام ال   (ت الأح

ن الإماراتي:    ثالًا: القان
ادة ( ي ت على:١٢وفقا ل ال   ) ال

ا يلي: ام  أة الال   على ال
  قيد بالتشريعات السارية في الإمارة.الت -١

ح أن: د والإماراتي) على  م خلال ذل ي ع عات (ال وال اتفق ال
ي  اخ ال ل على ال ع ال ق إلا  ام ال ام اق ل ب غ ا ال اولة ن م م ع

ل على: ا ي دها وه   ح
خ  -١ قة، ح أن ال ق ع عق الف ام ال لاف عق اق قة لا اخ اولة الف

. ق ام ال ا اق ة ن اش    م
ها. -٢ لف ع ع خاص  ة لأن العق م ن ق فاع غ حق ع والان لاق أوصاف ال   إ
 تحرير العقود: -٢

 : ن ال   أولاً: القان
ادة (  ي ت على:٦وفقا ل ال  ) ال

ات الإ ة أو ش ق آت الف ة لل ال ات ال د ب ال ر العق ة (ت ق دارة الف
ار  ا الق ف به ذج ال اتها وفقاً لل ح فع ب ار و ال ا الق ام ه اضعة لأح ال
ادها م  ها واع اجع احة وذل م ن ي م ة م وزارة ال ف لل وال

احة ....). زارة ال ها ب اجع ع م ها  رة م د ص زارة، وتع   ال
: د ع ام ال   ثانًا: ال

ادة (وف ي ت على:٤قا ل ال ه  ) ال ع ق ال  ال ة  ار  في عق ال
أتي: ائع ما    ال

اً. ن م   أ) أن 
ة. دة في اللائ ل ال فاص ل ال   ب) أن 

ها إلى لغات  ج ع ذل م ت ة، ولا  اللغة الع ام  ا ال اغ العق م ه ج) أن 
ة ال ن ال ، على أن ت ة. أخ ع ة م العق هي ال   ع

ن الإماراتي:    ثالًا: القان
ادة (وفق ي ت على:١٦ا ل ال ق وعق  ) ال ام ال ة عق اق و ص ش
: قا   ال
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٢٧٠ 

ف  -١ ل ال ، وأن ي ت ف أة وال ه م ال قع عل اً، وم ن العق م أن 
ه. ع عل ق د ال ه  ة م  ن

د في العق  -٢ الي أن  ل ال ته، وال امه، وم ان إب ه، وتارخ وم ف ة  اس وه
ه. ف امات  ة الإقامة، وال ح فاع ب  للان

ص  -٣ هلة ال ، خلال ال ول ع العق الع ف ال  ح ال أن ي العق م
ادة ( ها في ال ن.١٧عل ا القان  ) م ه

ها م  -٤ اف عل ة الإقامة ال ل العق وح ن م لها.أن  فة م ق ة وال ائ  ال
اء مهلة  -٥ ع انق ، وذل  ل العقار لاً في ال ق م ام ال ن عق اق أن 

. ول ع العق  الع
ي العام. -٦ ار م ال ها ق ي ر ب و أخ   أ ش

ح أن:   م خلال ذل ي
ن ال  د: القان ع واح م العق ه ن د  ع ام ال ن ال وال  أن الفان

( ق ال ة  ار ه (ال د  ع ام ال ) أما ال ق ام ال   .ه (اق
ق ام ال ام اق د: (ن عان م العق ه ن ن الإماراتي  ). -أما القان ام الٌقا   ن

فاع م خِلالها  قا للان ج عق ال ُ ف  ها ال ل ي  ة ال : الق قا ام ال ن
دة في عق ال ُ ة الإقامة ال ح ....)ب ة إقامة أخ أ وح ها  ادل   .قا أو مُ

  الإخطار بالتعاقدات:  -٣
: ن ال   أولاً: القان

ادة ي ت على:٢٨( وفقاً ل ال ار وزارة  ) ال إخ ة  أة أو ال م ال تل
نها  ات م أول وث فع أولاً  ي ت مع ال ات ال عاق رة م ال احة  ال

ف ال ال اناتها  زارة.و ال ة  ل الإدارة ال   ع ل
: د ع ام ال   ثانًا: ال

ادة ( ائع):٣وفقا ل ال امات ال ي ت (ال   ) ال
أتي: ا  ائع  م ال   يل

ة ( -٢ ه في الفق ار إل ة م ال ال م ن ق ة ١أن  ادة إلى اله ه ال ) م ه
اد. اجعة والاع   لل

ن الإماراتي:   ثالًا: القان
ادة (و  ):١٦فقًا ل ال قا ق وعق ال ام ال ة عق اق و ص ي ت (ش   ) ال
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٢٧١ 

ة ع ) ٥( الفق ، وذل  ل العقار لاً في ال ق مُ ام ال ن عق اق أن 
ادة ( ها في ال ص عل ول ع العق ال اء مُهلة الع ن.١٧انق ا القان   ) م ه

  عدم المطالبة بزيادة المبلغ المتفق عليه: -٤
احة  مة إلى وزارة ال ق قابل ي ع الأسعار ال ة  ال م ال ا ه ع د ه ق وال

:   لة عام ساب على العق
: ن ال   أولاً: القان

ضع:   فق ت ت ذل في أك م م
ادة في الأسعار: - ١ أ ز فع  ة ال ال ة م م ع ال   م

ادة ي ت على أن: ١٣( ما جاء في ال فع (ولا) ال ة ال ال ات م ز لل  
قابل ي على الأسعار  ة له  ات ال ح ال فاعه  ام ع ان ا ال قاً له

.( لة عام ساب على العق احة  مة إلى وزارة ال ق   ال
انة: - ٢ وفات ال ي م   ت

ادة ي ت على أن: ١٨( وفقًا لل ة ) ال انة ال وفات ال ن م ( أن ت
ماً و  داً ومعل ي م فع بها ومقابل الإحلال وال ة ال ح هلاك ال لل مقابل الاس

ل  عق الع ها  ار إل عاق و احة ع ال ة م وزارة ال و مع م خلال دراسات ج
اوز ( ا لا ي ة (٢و ات ب ل ثلاث س داد  عاق وت ة ال   %). ٥%) م ق

: د ع ام ال   ثانًا: ال
مة: - ١ فعات مق ة ب ال از ال م ج   ع

ادة ( ي ت٦وفقا ل ال مة) وت على أن: ) ال ق فعات ال ز  (ال (لا 
اب  اءها الان ز له اث ي  ة ال ة الف ل نها مة على ال ق ا أ دفعة مق اش

  م العق أو إلغاؤه ....).
مًا: - ٢ الغ مق أ م ة  ال م ال   ع

ادة ( ق) ٢٠وفقا ل ال امات ال ي ت (ال ة ال ف ة ال ) م اللائ
) ة (أ)١٥ال   .) الفق

ها).( وت على أن: ل عل مًا لل لغ مق ل أ م م    ع
ن الإماراتي:   ثالًا: القان

ادة ( ي ت١٢وفقًا ل ال أة( ) ال ُ امات ال ة () ال ي ت على ١٤الفق ) ال
ف  أن: ُ ل ال م ت ه في (ع ص عل لاف ما ه م ة  لات مال م أو ب أ رُس

م معه). ُ قا ال ق أو عق الٌ ام ال   عق اق
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٢٧٢ 

 تسليم الوحدة العقارية: -٥
: ن ال   أولاً: القان

ادة -١ ها وفقًا ل ال عاق عل أة ال ال فاع  ي ت ١٥( لق ت ت الان ) ال
ل ال  على: ائعة ب ة ال م ال املة (تل العق  د  ع ال ل في ال ة للع ح

ه). ف عل ض ال فاع بها في الغ ة للان اف صال ه وال أث وال   ال
ادة ( -٢ ه ال ها فق ن ل ة وت ح لام ال ص اس ي ت على:١٩أما   ) ال

ذج مع  ج ن فاع  ة للان ة س ل ح ة ع  ح فع ال ل ال ل الع (ي
ل  ة).ل ح ات ال ه ل ت   ل 

: د ع ام ال   ثانًا: ال
ادة ( ة (٣وفقا ل ال ائع) الفق امات ال ي ت (ال ي ت على:٤) ال   ) ال

أتي: ا  ائع  م ال ة على  يل ت ق ال ق ع ال ارسة ج (أن  ال م م
ا ة عق ال د والف ق ال ال العقار في ال ع ها حقه في اس ا ف  ، ق ال ة  ر

ها). عاق عل   ال
ن الإماراتي:   ثالًا: القان

ادة ي ت )١٣( وفقًا ل ال مات( ال ي ت على: )تق ال ة (أ) ال  الفق
ة الإ ة في وح ق ف م الإقامة الهادئة وال أة ت ال قامة ( على ال

ه). ة إقام ل م مات اللازمة له  الإضافة إلى تق ال ة،  اف ال ال ال ع   واس
 الصيانة: -٦

: ن ال   أولاً: القان
ادة ( افة وال٢٥وفقا ل ال ي ت (ال ) ت ) ال ي انة والإحلال وال

ا على: اتها  ات وم ح انة ال افة وص ة ب أة أو ال م ال ال  تل في ذل أع
علها  ا  ت  ائ إن وج ة وال اخل ات ال ه ع الأثاث وال ي ل الإحلال وال

ة. اح قاي ال قاً لل ام  ا في م ج وجاه للاس   دائ
ادة ( ل ال ي ت٢٦و اجات) ت على: ) ال مات والاح أة  (ال م ال (تل

مات الف ق ال ة ب ، وأن أو ال ه ة أقام ال م ات  ح ال فع  ة لل ة الأساس ق
ل). ة للع م اجات ال اد الاح ال ل أة على م ل ال   ت

: د ع ام ال   ثانًا: ال
ادة ( ة (٣وفقا ل ال ائع) الفق امات ال ي ت (ال ي ت على:٥) ال م  ) ال (يل

اس اءات ال أتي: أن ي الإج ا  ائع  ن في ال ه، ل ان ه وص اف ة لإدارة العقار ون
ام........) ا للاس ً ة العق وصال ال ف ة    .حالة ج



راسة مقارنة بين القانون المصري (د الطبيعة القانونية لعقد اقتسام الوقت والآثار القانونية المترتبة عليه
  والسعودي والإماراتي)

  د. محمد شعيب محمد عبد المقصود

 

٢٧٣ 

ن الإماراتي:   ثالًا: القان
ادة ( ي ت١٢وفقًا ل ال أة) ) ال ُ امات ال ة ( (ال ي ت على:١٠الفق   ) ال

ورة ا انة ال اء ال ا يلي: إج ام  أة الال ا في (على ال ة الإقامة،  ح للازمة ل
قاي  قًا لل ة،  ارج ة وال اخل ات ال ه ي للأثاث وال ال الإحلال وال ذل أع

أن). ا ال ة في ه ائ ة ل ال ُع عاي ال   وال
 إمساك الدفاتر لقيد العقود: -٧

ن ال    أولاً: القان
ادة ( ي ت على:٢٧وفقا ل ال أة  ) ال م ال اك دف (تل إم ة  أو ال

ق ل  ام ال لاء اق لاً لع اناً مف ها ب احة ي ف اته م وزارة ال ة صف مع
ه  اص  ناته ورق الفاك ال ف ه وأرقام تل ف انه وو فع وع أة ي اس ال ال

اقع اس ال ة له وال ة ال أة وتارخ ال ه و ال ر ب ه ورق العق ال ة ف
احي لها). ق ال ها ودرجة ال عاق عل ة ال ح   ورق ال

: د ع ام ال   ثانًا: ال
امات) ن ن ام (الال ل ال ة الف ف ة ال ادة ( وفقا اللائ ) ١٩ال

ائع: امات ال ام  الال ي وردت في ال ائع ال امات الأخ لل الال (دون الإخلال 
ائع ا ة فإن على ال ا يلي:واللائ ام  لاً -٢لال انًا مف ه ب ل داخلي ي ف اء س إن

(.... ، ي على الأقل اس ال   .لل
ن الإماراتي:   ثالًا: القان

ادة ( ة١٢وفقًا ل ال أة) الفق ُ امات ال ي ت (ال أة ( ):٣( ) ال على ال
ا يلي: ام  ع ال الال ي ت ج لات ال ام (م ال د اق عق علقة  انات ال

.( قا د ال ق وعق   ال
  الالتزام بالتبصير: -٨

ات  ح ال علقة  انات ال مات وال عل ف ال ل في ت ا ي د ه ق وال ال
ة  اف مات ال عل ف ال ي أه ب ن ع الف ل ن أن ال ، ول عاق ع ال ض م

قع العقار ع أص ع م اه وذل ل ق الإقامةاب حلل ضه  ،)١٧(ق ع ا ما س وه
ة: ال عات ال  في ال

                                                
عي: )١٧( اس ج ، ال  أ.د. ح ع ال ق ة في ال ار ام ال ات العقارة ب ح عامل على ال ال

اعة ي لل ه   .)١٢٢) ص(١٩٩٧( ال
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٢٧٤ 

: ن ال   أولاً: القان
ادة ها  )٣١( وفقًا ل ال ل بها و اج إعلام الع مات ال عل ات وال ال

.   العق
: د ع ام ال   ثانًا: ال

ادة (وفقا ل  ة٣ال أتي:) ١( ) الفق ا  ائع  م ال ل- ١( يل م ل  ق  أن 
املة  مات  ل على معل اً  ق م ال ة  ار ال ت  ل العقار ال مات ح معل
مات  عل ع ال ة، وتع ج دة في اللائ ل ال فاص قة ع ذل العقار  ال ودق

. ق ال ة  ار أ م عق ال ءاً لا ي ه في -٢ ج ار إل ة م ال ال م ن ق أن 
ة ( ادة ١الفق ه ال ل ) م ه ه أو ق ل الإعلان ع اد، وذل ق اجعة والاع ة لل إلى اله

عه. ر ل ه ضه على ال أ على -٣ ع أ تغ  ة وال  لغ اله أن ي
.( ع ال مة في ذل  ق مات ال عل   ال

ن الإماراتي:   ثالًا: القان
ادة ( ) ل ال ف أة وال ُ امات ال ال (ال ل ال ي ت١٢وفقًا للف  ) ال

أة( ُ امات ال ة ( )ال ي ت على:٥الفق ا يلي: ) ال ام  أة الال ُ و ( على ال ت
فها). ة ت ة الإقامة وف املة ع وح ة و انات ص ف ب ٌ   ال

  المطلب الثاني
  التزامات المنتفع:

  سداد الالتزامات المالية: -١
: ن ال   أولاً: القان
ادة ( امات ١٧ما جاء في ال ع الال اد ج فع  م ال ق ي ت على:  ) ال

ورة  انة ال ة ال ها ق افاً إل ل م م فاع  ه م مقابل الان قة عل ة ال ال ال
ار. ا الق اف مع ه ا ي ة  دها ال ي ت   ال

: د ع ام ال   ثانًا: ال
ادة ( ام ١٧وفقا ل ال ة لل ف ة ال ة ) م اللائ ار ي ت (عق ال ال

ة ( ) الفق ق ي ت على:٤ال مات ع  ) ال عل افة ال ل العق على  ( أن 
قة  الغ ال ف وال ات ال ق وواج ل حق عها وتفاص ف على ب ات ال ح ال

اءات. ده أدلة الإج ها، وف ما ت ار   وت
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٢٧٥ 

ق ش ثانًا: ال ة  ار د ال ائع أن  عق امات ال لل ضح ال ًا ت و
ة). ف ة ال ام واللائ عارض مع ما ورد في ال   على ألا ت

ة  ح الي لل قابل ال اد ال فع  ام ال د ل ي ال ع ح أن ال ال ي
 . ص الأخ اقي ال ه ض  ا ت الإشارة إل   العقارة ون

ن الإماراتي:   ثالًا: القان
اد ي ت ١٥ة (وفقًا ل ال ة (أ):) ال ) الفق ف امات ال ل  (ال ي ال (ت

ة  ة أو الف م ة ال هاء ال ها بها، وذل ع ان ل ي ت الة ال ال أة  الي لل ال
.( قا دة في عق ال   ال

  المحافظة على وحدة الإقامة: -٢
: ن ال   أولاً: القان

ادة ( ي ت على:١٩وفقاً ل ال اد (أن  ) ال ع ام الهاد ال مها الاس
ام). ء الاس لف أو س ضها لل ع   وألا 

: د ع ام ال   ثانًا: ال
ادة ( امات ٢( ) ال٢١وفقا ل ال ي ت (ال ام ال ة لل ف ة ال ) م اللائ

(   .ال
ة  دات ن ج اع لأ م تل ال ر أو إتلاف أو ض وث أ ض (وفى حال ح

ال أ قعة م إه ة ال ع اللازم ح القائ فع ال م ب و تع فإن ال يل
.( ف   ال

ن الإماراتي:   ثالًا: القان
ادة ( ة١٥وفقًا ل ال ي ت (ا (ب) ) الفق ي ت ال ) ال ف امات ال ل

فاع بها). على: ة الان ة الإقامة خلال ف ة على وح اف ُ   (ال
  :الاستعمال المتفق عليه -٣

: ن ال   أولاً: القان
ادة ( ي ت على:١٩وفقًا ل ال فع  ) ال ة ال ح ال ال ع اس فع  عه ال (ي

ه). عاق عل ض ال   بها في الغ
: د ع ام ال   ثانًا: ال

ادة ( ة (٢١وفقا ل ال امات ١) الفق ي ت (ال ام ال ة لل ف ة ال ) م اللائ
( م ... ال مها  ال  (يل وعًا، وأن  الاً م ع ة لل اس ح ال ال ع اس

.( اور ان ال ة وراحة ال ص ام خ اح عه  اد، و ع ام الهاد ال   الاس
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٢٧٦ 

ن الإماراتي:   ثالًا: القان
ادة ( ي ت١٥وفقًا ل ال )  ) ال ف امات ال ة (ج) (ال ي ت على:الفق   ال

ة الإقامة وف ال وح ع ة له).(اس ُع ض ال    الغ
  حقوق المنتفع:

  حق العدول (الانسحاب): -١
: ن ال   أولاً: القان

ادة ( خ)١٦وفقا ل ال اح وال في الف ة ال فادة وف م الاس ي ت (ع   .) ال
ة  ح ال ه ت ف عل ع ال ة في ال ل م ال فادة الع م اس (وفى حالة ع

اح ة س ف ة شه  ائعة م ة، فإن ل    ال ال فاع  ل م الان ل الع
ائي  ة ال ال ون خ ق عة ب ف الغ ال ع ال داد ج عاق واس خ ال ل ف للع

.( وفات إدارة أخ ة م العق أو أ ارد    ال
: د ع ام ال   ثانًا: ال

ادة ( ة٥وفقا ل ال اماته) الفق ق ال وال ي ت (حق ي ت  (أ) ) ال ال
ام  على: ة أ ، وذل خلال ع اء أ س ق دون إب ال ة  ار اب م عق ال (الان

ان  مة، فإن  ة مل قة أول ا أ وث عه ق ه أو م تارخ ت ف عل ع ال ق م تارخ ت
ها). ل يل م ع ة إلى أول ي ة، ف الف لة رس م العاش ع   ال

ن الإماراتي   :ثالًا: القان
ادة ( ة١٧وفقًا ل ال ول) الفق ي ت (ح الع ي ت على: (أ) ) ال  ال

، خلال ( اء أ س قا دون إب ق أو عق ال ام ال ول ع عق اق ف الع ُ  لل
ام).١٠( ة أ   ) ع

  حق الفسخ: -٢
: ن ال   أولاً: القان

ادة ( ة ال١٦وفقًا ل ال فادة وف م الاس ي ت (ع خ) ) ال اح وال في الف
ون  ت على: عة ب ف الغ ال ع ال داد ج عاق واس خ ال ل ف (فإن ل   للع

( العق ارد  ائي ال ة ال ال   .خ ق
: د ع ام ال   ثانًا: ال

ادة ( ة٥وفقا ل ال اماته) الفق ق ال وال ي ت (حق ي ت  (ب) ) ال ال
ه إلغاء عق ا( على: ف عل ع ال ق أ م تارخ ت ق خلال ثلاثة أشه ت ال ة  ار ل

مات  عل ل العق على ال مة، وذل إن ل  ة مل قة أول ا أ وث عه ق أوم تارخ ت
ة دة في الفق ادة١( ال قة).٣( ) م ال ث ع العق أو ال ق ام ع ت ا ال   ) م ه
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٢٧٧ 

ن الإماراتي:   ثالًا: القان
ادة (وفقًا ل ة١٨ ال خ) الفق ي ت (ح الف ي ت على: (أ) ) ال  ال

ف ال في( ة م  لل دة خلال س ف إرادته ال قا  ق أو عق ال ام ال خ عق اق ف
ن).  دها القان ي ح الات ال ام العق في ال   تارخ إب

  عدم التعدي على حقوقه: -٣
ا غي الاع ي لا ي ق ال ق ه ال م زادة أسعار وم ض ه ها ه ع ء عل

ة. م  لف أن الأثاث والأجه ث أنه ق ت ائي، ول ما  ل ع مات  ال
د  اضي، وعلى ذل لا ب م وج ال أو  الع الاف ع ء الاس ام  س الاس
ادة في  ضة لل ن مع ، وأنها م ال أن ت ار ه ال اب ه أساس لاح

ل وذل ق ق ت ال ادة الأسعار في ال   .)١٨(اعًا ل
: ن ال   أولاً: القان

ادة ( ي ت على:١٣ن ال ا  ) ال قٌا له فع  ة ال ال ات م ز لل (ولا 
مة إلى  ق قابل ي على الأسعار ال ة له  ات ال ح ال فاعه  ام ع ان ال

.( لة عام ساب على العق احة    وزارة ال
:ثانًا د ع ام ال   : ال

ادة  ت ال مة)٦(فق ذ ق فعات ال ي ت (ال ا أ دفعة : ) ال ز اش (لا 
اب م العق أو إلغاؤه  اءها الان ز له أث ي  ة ال ة الف ل نها مة على ال ق مق

ة ( ه في الفق ص عل ا ه م ادة١وفقًا ل ام. ) م ال ا ال ة) م ه ام   (ال
ل ما ادة و ا ٨( جاء في ن ال الف ه ع الاتفاق على ما  ي ت (م ) ال

ام)   .ال
ام،  ا ال ج ه لة له  ف ق ال ق ائع ع أ م ال ازل ال لل لاً ت ا ع 

ام. ا ال ة ع ه اش اماته ال ائع م أ م ال   أو إعفاؤه ال
ن الإماراتي:   ثالًا: القان

ادة ( ي ت )٢٠وفقًا ل ال ) ال ف ق ال ق اس    (ال
قا م شأنه  ق أو عق ال ام ال د في عق اق ُل اتفاق أو ش ي لاً  ا قع 

ن. ا القان ها في ه ص عل ف ال ق ال ق اس    ال
                                                

ة الق )١٨( ن ، دراسة قان ق ام ال ة: عق اق اس ة/ ن م اح انال ن الأردني والق قارنةان  -  ال
ك ( م   ).٢٧) ص (٢٠٠٥جامعة ال
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٢٧٨ 

  حوالة حقه: -٤
ل:- أ ح   ال

: ن ال   أولاً: القان
ادة ( اك ن ال ادلة)٢١ه ل وال ح ي ت (ال ار  :) ال ع إخ فع   لل

دة له  ة ال ادلة ال ل أو م فاع إلى عام مق ل الان ح ه ت ة  ل ال ل حل ة ق ال
. فع آخ   مع م

: د ع ام ال   ثانًا: ال
ادة ( اماته)٥وفقًا ل ال ق ال وال ي ت (حق   ) ال

ادة ( ا وفقاً لل الة للغ ون ة () م ٢١*ل ي ذ ح ال ف ة ال - ٣اللائ
ق أو  ال ة  ار ع حقه في عق ال ًا إذا رغ ب ائع خ لغ ال  على ال أن ي
 ( العق علقة  ق ال ق ه أو غ ذل م ال ة  ص ه أو ال ه أو ه ه لغ ازل ع ال
ع ذل  الاتفاق على  ائعة و ة ال لاغ ال إ م ال  ام أل ح أن ال ف

ه.الإ ام  اد الق اء ال   ج
ن الإماراتي:   ثالًا: القان

ادة ( ي ت٢٣وفقًا ل ال ة) ) ال م ة ال ال فاع  ل الان ح ة (ت ي  (أ) الفق ال
ة( ت على: م ة ال ع ال ل م ل حل أة، ق ل م ال ف أن  ) ٤٥ب( لل

ة لاحقة). ة إلى ف م ة ال ال فاعه  ل ان ح   ت
  ازل:ال- ب

: ن ال   أولاً: القان
ادة ( ه ال ي ت على:٢٢ن ه خلفه العام أو  ) ال ع ل وم  ( للع

ه). ة ال ال  ع عة وف ن ة ال ازل في ال اص ال   ال
: د ع ام ال   ثانًا: ال

ادة ( اماته) ال٥وفقًا ل ال ق ال وال ي ت (حق ي ت ٤( ) ال ) ال
ة ( ى:عل اعاة ما ورد في الفق ادة٣(مع م قل ح  ) م ال ام ي ا ال عة) مع ه ا (ال

، أو  ع حقه في العق ع وفاته، ولل ب ه  ق إلى ورث ال ة  ار ال في عق ال
ه). علقة  ق ال ق ه، وغ ذل م ال ة  ص ه، أو ال ه، أو ه ه لغ ازل ع   ال

ن الإما   راتي:ثالًا: القان
ادة ( ة٢٤وفقًا ل ال ة) الفق م ة ال ازل ع ال ي ت (ال ي  (أ) ) ال ال

ة للغ ت على: م ة ال ئًا ع ال اً أو ج ل ازل  ف ال ز لل )(. 
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٢٧٩ 

:-ج ق للغ ام ال قال ال في اق   ان
: ن ال   أولاً: القان

ادة ( دت ال ي ت٢٣ح فاة على ) ال ة ع  (أث ال اد ة ال ق ال العق وحق
د  مع( ..)فال  فاع م هي عق الان ني، لا ي ن ال ام القان أح م الإخلال  ع

فع و إلى خلفه العام .......). فاة ال ع ب ة على ال ل ال ة أو    ال
: د ع ام ال   ثانًا: ال

ادة ( اما٥وفقا ل ال ق ال وال ي ت (حق ي ت  ته) ال (أ)) ال ال
ة ( على: اعاة ما ورد في الفق ادة٣(مع م قل ح  ) م ال ام ي ا ال عة) مع ه ا (ال

، أو  ع حقه في العق ع وفاته، ولل ب ه  ق إلى ورث ال ة  ار ال في عق ال
علقة  ق ال ق ه، وغ ذل م ال ة  ص ه، أو ال ه، أو ه ه لغ ازل ع   ه).ال

ن الإماراتي:   ثالًا: القان
ادة ( ي ت٢٥وفقًا ل ال ) ) ال ف قال ح ال ة (ان ي ت  (أ) الفق ال

ه حال  على: ازل ع ق إلى ال ال ي ام ال ف في عق اق ُ قل ح ال (ي
ض). ع ض أو  ع ا ال  اته ع ه   ح

  المطلب الثالث
  التزامات الجهة الإدارية:

  د نموذج عقد اقتسام الوقت وتسجيله:إعتما -١
: ن ال   أولاً: القان

ادة ة:٧( ما جاء في ن ال هة الإدار امات ال ف لعق  ) ال ذج ال ع ال )
ذجي.... عق ن ق  ام ال ة في اق ار ام ال ة ب ع ح   ب

ه ات م ع لل د ال ذج عق ف ن ق  ام ال م الإدارة العامة لاق ات تل رة 
اذج...... اجعة تل ال اد  م ل اع ق  ام ال ل الإدارة العامة لاق م  وتل

م الإدارة العامة  ائعة.... وتل ة ال مة م ال ق ادل ال ة ال ة ل س ة ال ال
ات  ل لإث اك س إم ار و ل الق دة ب ا ال د وفقاً لل اد العق اع ق  ام ال لاق

أة).ا ع أو م ة أو م ل ق ق ل ام ال ام اق اعة ب   ل ال
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٢٨٠ 

: د ع ام ال   ثانًا: ال
ادة ( ة١٢وفقا ل ال ام عامة) الفق ي ت (أح ي ت على:١( ) ال  ) ال

د  ة ع عق ل انات تف ل على ب  ، ق ال ة  ار ا ال لاً ل ة س ئ اله (ت
.( ق ال ة  ار   ال

ن الإماراتي:ثالًا: ا   لقان
ادة ( ):١٦وفقًا ل ال قا ق وعق ال ام ال ة عق اق و ص ي ت (ش  ) ال

ة اء ) ٥( الفق ع انق ، وذل  ل العقار لاً في ال ق مُ ام ال ن عق اق (أن 
ادة ( ها في ال ص عل ول ع العق ال ن).١٧مُهلة الع ا القان   ) م ه

  تحذيرات:إصدار الموافقة وال -٢
: ن ال   أولاً: القان

ادة (ما أ ه ال ي ت على:٢٩وض ة  ) ال ئ افقة ال  أن ت ال
غلال  ة للاس ات ال ح د ال ان ع احة ب زارة ال اخ ب ادرة م إدارة ال ال

ها. ا ء ن د ل ارخ ال ق وال ام ال ام اق   ب
ة ت ئ افقة ال ال ة في ال   أن ي  ات خاصة لل ي

. ي ت ة ال عاي   ال
: د ع ام ال   ثانًا: ال

ادة ( ا٢وفقا ل ال ي ت (ال ة () ال ) الفق ا اولة ال (لا  :)١خ 
خ م  ل على ت ل ال ق أو ال له ق ال ة  ار ا ال اولة ن ز م ت

د ي ت و ال ة، وذل وفقاً لل ة).اله   ها اللائ
ن الإماراتي:   ثالًا: القان

ادة ( فات):١وفقًا ل ال ع ي ت (ال   ) ال
: ا ل ال ا في الإمارة). (س اولي ال ة لق م ائ ٌع ل ال ل ال   ال

  الرقابة على الفنادق: -٣
: ن ال   أولاً: القان

ادة ( ال لاً  ة:٣٢ع ة ف ل ل   ) ي ت
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٢٨١ 

ة: - ١ قا ة ال   ل
ل  ر فها ع ن ه ة  اح ادق والق ال اع الف ار م رئ ق ها ق ي ب

ة. ق آت الف ارة ال ة دورة ل ان لة م   ج
ة ل الل ةت اح ادق والق ال اع الف ل م ق ا) : (م ً ل م  -(رئ م

اء) ة (أع ق آت الف فة ال غ ق  ام ال ة اق احة وم شع ي وزارة ال ن  مف ت
ة. ق آت الف ف على م تل ال ق ها ال   مه

ة ل الل ةع ق آت الف ف على م تل ال ق ام  -: (ال م الال
ة ق اصفات الف ال -ال ه م أع ة ما قام  ة أشه ب ل س اد تق دور   إع

اءات احات وج ه م اق ال -وما ي اب في حقها م ة ال   فات).ت ال
٢ - : ق ل م ال ة ال   ل

ة: ل الل ة ت اح ادق والق ال اع الف ا) (رئ ق ً ي  -(رئ أث م مف
اع ا رئ الق ده اع  ًا) الق ق -(ع ام ال ة اق ًا) رئ شع أح  -(ع

فة ل إدارة الغ ده م ة  ق آت الف فة ال لي غ ًا). م ة: (ع ل الل   ع
أنه ال ار  ار ق ة الأولى وص ها تق الل ي ت اءات ال حات وال ق ل م ال

اذ اللازم. احة لات ض على وز ال   ع
: د ع ام ال   ثانًا: ال

ادة ( ة ٩وفقا ل ال ل ل الفات) ل ي ال على ت ي ت (ض ال ) ال
ف ال عة م ال ا ال فاء  ا ت الاك .ون ل :   ب ف ار تع ال ر ق

ة ار م رئ اله ه ق ع   .ب
 : ف ل ال قع ال ة  ار ا ال ارس ل عة أداء ال ا ق م  -م ال

ا و وال فاء ال لات -اس لاع على ال او  -الا اب  -تلقى ال اس
 .   العامل

ن الإماراتي:   ثالًا: القان
اد ة):٥( ةوفقًا ل ال ائ اصات ال ي ت (اخ   ) ال

ة ن ٧( الفق ا القان ام ه أح امها  ق م ال أة لل ف على ال ة وال قا ): (ال
ادة ل ال ه). و ج ادرة  ارات ال ة)٣١( والق ائ ة الق ي ت (ال ي  ) ال ال

أة). ف على ال ل ذل ال ن له في س   ت على (و
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٢٨٢ 

ل م ار:ال    الق
ادة ارات أو ٣٢( ال ي العام م الق ًا ل ال ل خ ة ال ل ل ذ م ن ل  (

قه). ة  اب ال اءات أو ال   الإج
  لجنة الشكاوى والمنازعات: -٤

: ن ال   أولاً: القان
ة ل الل ة :ت اح ادق والق ال ة الف ا) (رئ الإدارة ال ً رئ  -(رئ

ًا) الإدارة ة (ع اح اجات ال آت والاح اخ ال ة ل ام  -ال ي إدارة اق م
ق ًا) ال ضه -(ع ف ة أو م  ق آت الف فة ال غ ام  ة اق ًا) رئ شع - (ع

ة ق آت الف فة ال ل إدارة غ اء م ًا). أح أع   (ع
ة: ل الل د اق ع أن عق اردة  او ال ازعات وال قف ال ار  -ام ال إص

. في العق ة ب  اعات القائ ات اللازمة في ال ص   ال
: د ع ام ال ادة ( ثانًا: ال ل في ١٠وفقا ل ال ق والف ي ت (ال ) ال

الفات):   ال
ة ل الل قل  :ت ة: (لا  ن الل ة. ت ل إدارة اله ار م رئ م ق ن 

ه اء: أح اً).ع ثلاثة م الأع ام ارًا ن ة:  ا م ل الل (ال في ع
الفات ام) –ال ها في ال ص عل الفات ال قاع ال   .إ

ن الإماراتي:   ثالًا: القان
ادة ة):٥( وفقًا ل ال ائ اصات ال ي ت (اخ   ) ال

ة اول ٨( الفق د أو جهة ت أة، و أ ف مة  ال ق او ال ): (تلقى ال
ا في ح) ال ون ال    الإمارة ب

  الجزاءات: -٥
: ن ال   أولاً: القان

ض لها إذا  ف ة الإدارة ال ة أو ل ق أة الف ادر لل خ ال ز إلغاء ال
ادة ص ال الفة ل   ).٣٤( أت أ م
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٢٨٣ 

: د ع ام ال   ثانًا: ال
ادة ( ات):١١وفقا ل ال ي ت (العق   ) ال

الف أ ة م  اد (ت معاق ام ال ا ال ام ه ها ١٠، ٤، ٣، ٢ح ات م عق  (
ة. ال امات ال أة أو الغ   إغلاق ال

ن الإماراتي:   ثالًا: القان
ادة ة):٥( وفقًا ل ال ائ اصات ال ي ت (اخ   ) ال

ة ادرة ٩( الفق ارات ال ن والق ا القان ها في ه ص عل اب ال ض ال ): (ف
ه).   ج

  
  الخاتمة

اب  عق قي،  لأص ة لإشغال الف ي لة ت ج ق ه وس ام ال اق
اس  ات م ى في غ ف ال العام، ح ق  ف وال ة ح الغ اح ادق والق ال الف

  الإجازات.
ة  فاوت في الأسعار ح ع ي ي ال بها ت ال قة ال وذل لأن ال

ها: امل م   ع
ل -١ ي  ة ال م ة ال .الف   ها ال
امل. -٢ اح  ة أو شقة أو ج فة واح ن غ أن ت ة:  ق ة الف ح احة ال   م
م أو أك أو أقل  -٣ ادق  ن اك تق للف ل: فه م للع ق مات ال م ال

. ها في ذل عارف عل عاي ال   ح ال
ة م اد ة اق ا له م أه د، ل ع م العق ا ال ل ه ام  غي الاه ل ي  ل

ة. ع لة ال احة وجل للع   ت ال
زار ال  ار ال ور الق ل في: تأخ ص عي ي ر ت اك ق لاح أن ه وال
دة في  ج اد ال ام وال ة الأح فا م  ن خاص، ع ور قان م ص ، ع ق ام ال لعق اق

. احة ال ار وز ال   ق
ام ب ة م الق عي ت ال ر ال اء أكان و الق اوزات (س ع ال

ام رادعة  اك أح ن ه قة) دون أن ت ة ال ة ال اس اش أو ب ل م اوز  ال
م بها. ي تق الفة ال   لل
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٢٨٤ 

احة ال ل  ادر م وز ال ار ال الق فاء  ع خاص والاك د ت م وج ا أن ع ك
ع ال ه  ل عل ا أ ق عق خاص ون ام ال قة عل م عق اق ات الغ م

العق في ح أنه ل  علقة  ام ال ع الأح زار  ار ال ام، فق ن الق افة الأح في 
اع العامة في  ع إلى الق ج امه أو ي ال ع الى أح ج ي العق ال ي ال ي ت

ني. ن ال   القان
ة قاب ة ال ل دور الأجه ر، وتفع ه الأم افة ه اعاة  غي م ل ي هل  ل ة ال ا

ة. ع ات ال زرات واله ها م ال احة وغ زارة ال عة ل ا ة الأخ ال قاب ة ال   أو الأجه
ا  ة  عاي العال ق ال ف العق وت ان ت هل وض ة ال ا ا  ح
ق  جه خاص وت هل ب ة ال ل ق م ن و الفات للقان وث م ل ح  تقل

ائ اق ل ع جه عام.أف ع ب ة لل   اد
ات: ص ائج وال   ال

: النتائج:
ً

  أولا
ل في عق ب  -١ قي: ت ثة للأشغال الف ة ال ق ه أح الأن ام ال اق

ر ح  ها ت ق ول ة في الف ة زم اء ف عاق على ق ل ي ق) وع ة (ف ش
. ها في العق ف عل ات ال د ال  ع

ام -٢ ه عق اق ا عال ي د أخ (عق ال ة عق فاع –ق مع ع عق  -ح الان
ار ي  –الا ه ال ص ق له خ ام ال ام ول عق اق ة أح قة) في ع عق الف

د. ه م العق ه ع غ  ت
عات  -٣ ها م ال د والإماراتي وغ ع عات (ال وال افة ال ع  أج

ق ام ال ن اق ) على ت قان ها. الأخ ة دون غ اح آت ال  على ال
اب: لا ي  -٤ ة أس ة لع ات ال ح ق على ال ام ال ام اق عاق ب ة ال م صلاح ع

ا  ات في أماك ال ح ن ال ، في الغال ت ة فق ث ات م ح أج إلا ل ال
. اب الأخ ها م الأس ائ وغ لح لل ال ئ فلا ت ا   وال

ا: التوصيات:
ً
  ثاني

م وضعه في أح ي -١ ه وع ع لائ  ف خاص  ق ت ام ال اء عق اق غي اع
د. ها م العق فاع، وغ ع، ح الان عق ال  : د الأخ ال العق   ق
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٢٨٥ 

ام  افة الأح ها في  لف ع ه  ان ول ع ال هها في  ان  لأنه وان 
. و الأخ   وال

م الاك -٢ قل وع ع م اك ت ن ه م أن  .يل زار ار ال الق   فاء 
لاء  -٣ ف الع ه ي ت ق ال ال ارة و ا ل الإعلانات ال وضع ض

ة في  ن عاي القان اف ال م ت الإضافة إلى ع  ، اته ة ح ص ق خ ل 
رة  ال وال للة أو غ ذل م الأش ة أو م نها إما ناق الإعلانات م 

ن. الفة للقان   ال
ورة ت -٤ ام ض ل ب ي تع ات ال لائها (ال احة وو ات ال ة على ش قا ي ال

. هل ة لل ن ة القان ا ا  ال  ( ق ام ال   اق
٥- . ق ام ال ن اق الف قان ي ت ات ال ات على ال ي العق   ت
ل في الإقامة -٦ أم على ح الع ق عق م ح  ،ال ام ال ار عق اق اع

د ال  اب ع ة لأح الأس ق ة الف ي ق تع ال ، ال ها في العق ف عل ات ال
ل. ة للع ق ة الف ح ف ال  ع ت

  
  قائمة المراجع

اجع العامة:   أولاً: ال
ام  د. -١ ة وال عة الإسلام ة في ال ل ال وال ام ال : أح أسامة أح ع ال لل

د ع ئ -ال ة ال عة الأولي -م   م).٢٠١٧-ه١٤٣٨( ال
ار أ.د. -٢ اة (الإ ة ال ن د ال ج في العق : ال ف جاب س ). -أش أم   ال
ة ( -٣ ل اب  ال ة، أس ة الأصل ق الع ق : ال ر ه زاق ال ) دار ٩د. ع ال

ة ة الع ه   ).١٩٨٦( ال
ة  -٤ عة م جامعة القاه ، م أم ع وال ات ال ور: أساس أ.د. محمد ش س

  م)٢٠١٤ -ه١٤٣٥(
اصة: اجع ال   ثانًا: ال

ن  د. -١ ق في القان ام ال ة أو اق م ة ال ار أح ع ال سلامة: عق ال
ة ة الع ه اص، دار ال ولي ال   ).٢٠٠٠( ال

ة في  أ.د. -٢ ار ام ال ات العقارة ب ح عامل على ال عي: ال اس ج ح ع ال
اعة ي لل ه ، ال ال ق   .)١٩٩٧( ال
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٢٨٦ 

ة: سائل العل   ثالًا: ال
ة - ١ اح ، ال ، رسالة ماج ق ام ال ة على عق اق ت : الأثار ال / را محمد بل

، الأردن،  ق الأوس   .م٢٠١٥جامعة ال
ة: ان والأن عًا: الق   را

زار رق  -١ ار ال ة  ١٥٠الق . ٢٠١٠ل ق ام ال ام اق ا ن و وض أن ش
(   .(م

ام ال -٢ زراء رق ن ل ال ار م ة وق اح ات العقارة ال ح ق في ال ال ة  ار
ارخ ٥٨( ة).٢٠/١/١٤٣٩) ب د ع ة ال ة الع ل   ه. (ال

ن رق ( -٣ ة ١٤قان ة ٢٠٢٠) ل ق في إمارة دبي. (الإمارات الع ام ال أن اق
ة).   ال

٤- . ني ال ن ال   القان
ة: لات العل ا: ال ً   خام

  / اح ة لعقال ن عة القان ان: ال اس سل ة مقارنة) ع ل ل قة (دراسة ت ة  –الف ل
ن  لاء -القان د -جامعة    .)١٩( الع

 ة اح ون: عقال ق / ن سال ح ال ة  ار ر ف –دراسة مقارنة –ال ي  م
ن  عة والقان لة ال ق  –م ق ة ال ة ( –ل   .)٢٠١١جامعة الإمارات الع

  /ة اح ة القال ن ، دراسة قان ق ام ال ة: عق اق اس ان ن م ن الأردني والق ان
قارنة ك -ال م د ( –جامعة ال ل (٣الع   ).٢٠٠٥) (٢٣) م

 ي ع لة  -د. هاد ال ، م ق ال ة  ار ني لعق ال م القان فه : ال لاو د. سلام الف
د( ة الع اس ة وال ن م القان لي للعل ق ال   .)٢٠١٥) (٢م

 ي .د اي ة ال ام ال ع ام  –ه ام اق عاق ب غ ال ان (ص ع   ( ق ال
ة اء ال لة دار الإف د –م   ).٣١( الع

ة: اجع الأج   سادساً: ال
1. Francois Van Derelst. Hotellerie. Ency Dalloz. Com. 1978. 
2. Rob Davidson. Tourism .2 Edition. Pitman publishing. 

England.1993. 


